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 *ش تواح  العياشي

 

 ملخصال

حكام العامة لقانون لاهاي الموحد لسنة يكشف هذا البحث عن   
 
ن البيع الدولي للبضائع،  9116بعض الا

 
زيادة على هذا بشا

لة جوهرية من مسائل القانون المادي الموحد لعقود البيع الدولي، 
 
د مادية يتوقف عليها فتح الطريق لتطبيق قواعوالتي يدرس مسا

عدت خصيصا للبيع الذي يتصف بالدولية. من خلال محاولة شرح معايير دولية عقود بيع البضائع التي اعتمدها.
 
 ا

  معايير الدولية ،البيع الدولي الموحد، قانون المفتاحية:الكلمات 

 

Résume 

        Cette recherche dévoile quelques jugements généraux relatifs à  la loi unifiée du tribunal de Lahaye 

du 1964 concernant la vente internationale des marchandises, cette réflexion  étudie aussi  la question importante 

du droit matériel .Celui-ci  a unifié les contrats de vente internationale, dont dépend le cheminement pour 

l'application des règles de vente, taxée d'internationaliste, à travers l’explication des normes d'internationalité des 

contrats cités plus haut. 

Mots clés : Loi Uniforme, Vente Internationale Des Marchandises, Critères D'internationalité  

 

Summary  

This research reveals some of the general rules of The Hague uniform laws in 1964, which concern the 

international sale of goods In addition to that; it deals with a fundamental issue on the physical unified law of the 

international sale contracts upon which the way to the application of the rules, conducted for the international sale, 

is open. And this would be through the application of the criteria of the international sale of goods contracts that 

have been granted. 

Keywords: Hague Uniform Laws, International Sale Of Goods, Criteria Of The International Sale
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 مقدمة

ن توحيد القانون الحاكم للتجارة الدولية 
 
الثابت اليوم ا

ض         حى واقعا ملموس         ا في التش         ريع الدولي، ولعل الس         بب 
 
ا

 لرغبة مؤس  س  ات التجارة الدولية ذلك، الاس  تجابةالجوهري في 

كل القيود القانونية الناجمة عن تباين حلول القوانين  إزالةفي 

ائ  ل الخ  اص           ة بتج  ارته  ا التي وض          عته  ا ال  دول لتنظيم المس           

نه  ا 
 
ن من ش            ا

 
من التج  اري ال  دولي  الإخلالالخ  ارجي  ة، لا

 
ب  الا

التج  اري  ة ال  دولي  ة، وإح  داث  اس          تقرار المع  املات وإش           اع  ة لا

 اضطرابات في السوق التجاري الدولي. 

هذا التباين في غير ص          الح التجارة الدولية،  ولما كان

ن نشهد جه                                        ود 
 
لمنظمات دولية واسعة فلا عجب إذن ا

ة ق  انون التج  ارة ال  دولي   القيود، وتوحي  دالنط  اق لتحطيم ه  ذه 

و 
 
بهدف تنمية التعامل التجاري  إقليميا،توحي                                   دا عالميا ا

عم  ال ال  دوليين من المخ  اطر التي ق  د  وحم  اي  ة رج  الال  دولي 
 
الا

تنجم عن تطبيق القوانين الوطني     ة المختلف     ة التي يجهلون 

حكامها. 
 
 ا

همي  ة توحي  د ثم، من و
 
ن يش           ك في ا

 
ح  د يمكن  ه ا

 
لا ا

ب    اعتب    اره فرع من فروع ق    انون التج    ارة  ق    انون البيع ال    دولي

ن تتجه جهود المنظمات الدولية الدولية
 
، و من الطبيعي إذن ا

حكام البيع 
 
منذ بداية حركة توحيد القانون الخاص نحو توحيد ا

همية خاص   ة تفوق 
 
 الدولي للبض   ائع، لما لعقد البيع من ا

 
همية ا

خر، فهو بحق على المستوى الدولي الوسيلة القانونية 
آ
ي عقد ا

 
ا

عمال لحماية 
 
لية ا

آ
المثلى لتحقيق التبادل الدولي وتنميته، و ا

عمال الدوليين من المخاطر التي قد تنجم عن تطبيق 
 
رجال الا

حك     امه     ا
 
له     ذا و ،القوانين الوطني     ة المختلف     ة التي يجهلون ا

التجارة الدولية " و "بالحجر  هذا العقد " بدمل نايص         دق وص         ف

ساسي للنظام القانوني لمعاملات التجارة الدولية ". 
 
 الا

ول 
 
وقد س        ارت جهود التوحيد في إتجاهين: الإتجاه الا

عمل على وض      ع قواعد إس      ناد موحدة لتحديد القانون الواجب 

نها، بينما 
 
التطبيق على مس   ائل البيع الدولي عند قيام نزاع بش   ا

الإتج   اه الث   اني تولى مهم   ة وض          ع قواع   د م   ادي   ة موح   دة للبيع 

 الدولي للبضائع. 

هم ثم  ار جهود التوحي  د ف
 
تج  اه الث  اني ي إط  ار الإومن ا

تل  ك القوانين الموح  دة الن  اش          ئ  ة عن إتف  اقي  ات لاه  اي لس          ن  ة 

ث   ار 9116
آ
ش          ي   اء  وتكوين عقود، لك   ل من ا

 
البيع ال   دولي للا

 المنقولة المادية. 

ومن الجدير بالذكر بخص       وص الدراس       ات المتوفرة في 

نها لا تغطي 
 
الفقه العربي والفرنس    ي حول موض    وع هذا المقال ا

الموض          وع بالش          كل الذي اخترناه لدراس          ته، كافة جوانب 

نها تقصيرها في إبراز نظرة واضحة 
 
 ة لنظاموشاملفالملاحظ بشا

ن ، ن  اهي  ك عمعي  ار دولي  ة عق  د البيع في ق  انون لاه  اي الموح  د

ل  ة م  دى نج  اح ه  ذا الق  انون في 
 
مروره  ا مرور الكرام على مس           ا

هدافه.
 
 تحقيق ا

 وتتمحور إش         كالية بحث هذا الموض         وع حول تحديد

 ،نظام معيار دولية عقد البيع في قانون لاهاي الموحد طبيعة

وبيان مدى نجاح ضوابطه في ضمان تطبيق واسع لهذا القانون 

ن.
 
 على ضوء ما استقر عليه الفقه العربي والفرنسي في هذا الشا

قس        منا هذا الموض        وع إلى  ولمعالجة هذه الإش        كالية

حك ا
 
ول بعض الا

 
ة عن م الع ام مطلبين، تن اولن ا في المطل ب الا

 عي  ار دولي  ة عق  د، وفي المطل  ب الث  اني مق  انون لاه  اي الموح  د

 .الموحد لاهايقانون  في البيع

ول: المطلــــب 
أ
حكــــام عــــامــــة عن قــــانون لهــــاي ال

أ
ا

 الموحد

طلقن   اه على ثمرة 
 
ق   انون لاه   اي الموح   د، مص          طلح ا

جهود عم  ل المعه  د ال  دولي لتوحي  د الق  انون الخ  اص على م  دار 

زي    د من ربع قرن 
 
مج    ال توحي    د القواع    د الم    ادي    ة للبيع  في ا

س   س توحيد القواعد المنظمة للبيوع الدولية 
 
الدولي، يتض   من ا

خرى إش  تغلت 
 
للبض  ائع بنيت عليها مبادرات منظمات دولية الا

 في هذا المجال.

حكام العامة المتعلقة بقانون لاهاي الموحد و
 
ش        رح الا

ة هذا القانون، وتحديد
 
 في نظري، يتطلب منا توض          يح نش          ا

هميته، وكذا بيان مصيره بعد 
 
 د.الموحقانون فيينا  إقرارا

ة ق    انون لاه    اي 
 
ول لنش             ا

 
وعلي    ه نتطرق في الفرع الا

همي ة ق انون لاه اي الموح د، وفي 
 
الموح د، وفي الفرع الث اني لا

  الفرع الثالث لتقييم قانون لاهاي الموحد.
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ةالفرع 
أ
ول: نشا

أ
 قانون لهاي الموحد ال

ت الجهود ال   دولي   ة لتوحي   د القواع   د الموض          وعي   ة 
 
ب   دا

، برع   اي   ة المعه   د ال   دولي لتوحي   د 9181للبيع ال   دولي س          ن   ة 

، الذي شكل في البداية لجنة من كبار الفقهاء 9القانون الخاص

يمثلون مختلف النظم الق  انوني  ة الموجودة في الع  الم لوض          ع 

 مش          روع ق  انون موح  د للبيع ال  دولي، وب  الفع  ل ق  ام  ت اللجن  ة

ثار البيع فقط دون باقي  بإعداد
آ
هذا المش          روع وقص          رته على ا

ن توحي  دمس           ائ  ل عق  د البيع، 
 
عض           اء  لا

 
ث  ار البيع في تق  دير ا

آ
ا

خرى 
 
س          هل من توحيد باقي مس          ائل عقد البيع الا

 
.  8اللجنة ا

ولى لهذا المش  روع هي الدراس  ة التي 
 
ن اللبنة الا

 
واللافت للنظر ا

لماني 
 
توحيد قانون البيع  حول Ernst Rabelقام بها الفقيه الا

  .الدولي

حال المعهد المش      روع على عص      بة  9119وفي س      نة 
 
ا

مم 
 
ي ال دول حول ه، فج اءت ردوده ا بعض          ه ا  لاس          تطلاعالا

 
را

خر معارض     اً للمش     روع، وبعد دراس     ة المعهد 
آ
مؤيداً والبعض الا

عض         اء اللجنة 
 
لهذه الردود ش         كل لجنة مص         غرة متكونة من ا

ولى صاغت مشروعاً جديداً 
 
 الا

 
 .9119ريل ففي ا

دى إلى توقف 
 
ار مس           ولكن نش          وب الحرب الع المي ة الث اني ة ا

المش   روع، وبعد نهاية الحرب واص   ل المعهد جهوده  اس   تكمال

في التوحيد بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، وتوصل في سنة 

خر يتعلق بتكوين البيع إلى  9111
آ
إلى وض     ع مش     روع إتفاقية ا

ثا
آ
ول الخاص با

 
 9116ر البيع. وفي س          نة جانب المش          روع الا

دع  ت الحكوم  ة الهولن  دي  ة إلى عق  د مؤتمر دبلوم  اس          ي بم  دين  ة 

ول من شهر 
 
لاهاي لمناقشة المشروعين خلال فترة  النصف الا

فريل من نفس الس    نة. وقد اس    تجابت لهذه الدعوة 
 
دولة و  89ا

ش  غال ، ولم يش  ارك الإ1منظمات دولية 1
 
تحاد الس  وفييتي في ا

مريكي   ة إلا في ه   ذا المؤتمر، ولم تمث   
 
ل الولاي   ات المتح   دة الا

ن دول الع  الم الث  ال  ث ك  ان  ت هي 
 
خرة، في حين ا

 
س           اع  ة مت  ا

 
 
شغال المؤتمر كبرالغائب الا

 
 6عن ا

س          فر المؤتمر عن إبرام إتفاقيتين دوليتين بتاريخ 
 
 / 01/ 09و ا

 ، وهما :5 9116

ن البيع  -
 
ولى: تضمنت القانون الموحد بشا

 
الإتفاقية الا

ش         ياء المنقولة المادية، دخلت حيز النفاذ بالس         نة 
 
الدولي للا

، تض         منت 99/9/9196للدول التي ص         ادقت عليها بتاريخ: 

 مائة و واحد مادة.

ن  -
 
الإتفاقية الثانية: تض          منت القانون الموحد بش          ا

ياء الم ش          
 
ت نقولة المادية، دخلتكوين عقود البيع الدولي للا

حيز النف   اذ ب   النس          ب   ة لل   دول التي ص            ادق   ت عليه   ا بت   اريخ: 

 ، واحتوت على ثلاثة عشر مادة.81/9/9198

ن 
 
وقي  ل في تبرير ع  دم دمج الإتف  اقيتين في اتف  اقي  ة واح  دة ب  ا

د تلائم إذ ق ،الفص   ل بينهما كان مقص   وراً لص   الح فكرة التوحيد

خر 
 
دمج    ت إح    داه    ا بعض ال    دول، ولا تلائم دولا ا

 
ى. ف    إذا ا

الإتفاقيتان فإن مثل هذه الدول تضطر إلى الإعراض عنها، وفي 

 .  1هذا الفصل مكسب واضح لضمان تطبيق واسع لكليهما 

همية قانون لهاي الموحد :الفــرع الثاني
أ
 ا

همي   ة ق   انون لاه   اي الموح   د من حي   ث كون   ه 
 
تتجلى ا

منفذاً رئيسياً لإعراض قضاة المحاكم التجارية عن تطبيق قواعد 

تنازع القوانين للفص  ل في المنازعات الخاص  ة بمواض  يعه. وهذا 

منه. علاوة على الطبيعة المادية  6ما يس          تفاد من نص المادة 

ثار العقد إتجا
آ
دين، ه المتعاقلقواعده لاس         يما تلك الخاص         ة با

فض     ل بك ثير من تلك المنص     وص اءوالتي في نظر بعض الفقه
 
 ا

 . 9 عليها في القوانين الوطنية

همية  René Davidويض       يف الفقيه الفرنس       ي 
 
مبرزاً الا

ن "... المجموعة الخاص    ة التي ش    كلتها 
 
الخاص    ة لهذا القانون با

مم المتح   دة للق   انون التج   اري ال   دولي، اقترح   ت في 
 
لجن   ة الا

تع   ديلات ه   ام   ة ج   داً  9190اجتم   اعه   ا بجنيف في ديس          مبر 

من الإتف   اقي   ة الرئيس          ي   ة لق   انون لاه   اي  99إلى  9للمواد من 

ولى
 
ي الإتفاقية الا

 
وجديد النقاش          ات التي دارت في  ، الموحد ا

الجول   ة الرابع   ة للجن   ة، يظهر في فكرة التوازن بين مص            الح 

 حس        ن 
 
المش        ترين ومص        الح البائعين، وفي فكرة مراعاة مبدا

ي ص          ل ة 
 
الني ة في ه ذا الق انون، وعلي ه لا يحم ل ه ذا الق انون ا

ي خطر يتربص بدول 
 
معارض          ة للدول الاش          تراكية ولا ينذر با

ن العالم الثالث". 
 
يض          اً با

 
قانون المكونة لتفاقيات الإكما بين ا

، ق   د تجنب   ت عن قص            د ع   دم 9116لس          ن   ة  لاه   اي الموح   د

همية الخاص    ة بالنس    بة 
 
المس    اس بمس    ائل النظام العام ذات الا

طراف
 
 .9لمختلف الدول، وقد جاءت بقواعد تكميلية لإرادة الا
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همية قانون لاهاي الموحد على وجه الخصوص 
 
وتظهر ا

في كون  ه المص           در الت  اريخي لق  انون فيين  ا الموح  د، ولم يكن 

كذلك فحس        ب، وإنما كان مص        دراً من المص        ادر الهامة التي 

في صياغة إتفاقيات دولية  Unictralاعتمدت عليها اليونسترال 

خرى صدرت عنها تنظيم مواضيع هامة في التجارة الدول
 
 1 ةيا

 تقييم قانون لهاي الموحدالثالث: الفرع 

ولى نحو توحيد 
 
بالرغم من كون هذا القانون الخطوة الا

نه لم يعرف إلا نجاحاً محدوداً  ،شامل لقواعد البيع الدولي
 
 ،إلا ا

ويحكم عليه غالبية الفقه بالفش          ل، إذ لم يدخل حيز النفاذ 

ا الصفحة السابقة، ويظهر هذ ذكرنا فيسوى في تسع دول كما 

ي الفقيه 
 
تلك المفاهيم  في Philippe Kahnالنجاح القليل برا

خ  ذ به  ا
 
. وفي تل  ك الاجته  ادات 90التقني  ة للتج  ارة ال  دولي  ة التي ا

لمانية 
 
القض  ائية الك ثيرة التي ص  درت حوله من قبل المحاكم الا

خرى التي 
 
ي إهتمام حتى على مس         توى الدول الا

 
التي لم تلقى ا

نها ص  ا
 
دقت عليه، وهذا دليل على فقدانه الص  فات التي من ش  ا

ن تجعله قانوناً عالمياً لتجار البيع
 
 .99ا

زيادة على هذا، يمكننا تفس    ير عدم نجاح قانون لاهاي 

تي:
آ
سباب نطرحها كالا

 
 الموحد بعدة ا

النطاق الموض  وعي الض  يق لقانون لاهاي الموحد،  -9 

 اري العم  ل به  ا فيحي  ث اس          تبع  د الع  دي  د من عقود البيع الج  

 نطاق التجارة الدولية.

مام الدول المتعاقدة لتنويع تحفظاتها  -8
 
فتحه الباب ا

 عليه.

التطبيق القض       ائي المحدود لهذا القانون في الدول  -1

لمانيا التي صادقت عليه
 
 .باستثناء ا

مش   اركة الدول الاش   تراكية ودول العالم الثالث  عدم-6

 .98في تحضيره

س  باب فش  ل هذا القانون، 
 
هم ما يمكن قوله بص  دد ا

 
وا

 ال    دول التي ش             ارك    ت في 
 
، وحتى تل    ك التي إع    دادههو ب    دا

ص              ادق    ت علي    ه إتخ    اذ إجراءات التخلي عن    ه، لتتمكن من 

 91قانون فيينا الموحد إعدادالمساهمة في 

معيــار دوليــة عقــد البيع في قــانون : المطلــب الثــاني

 لهاي الموحد

ن قانون لاهاي الموحد لا يتعلق 
 
مر اللافت للانتباه ا

 
الا

 الص       فة تس       تخلص من التس       مية التي الدولي، وهذهإلا بالبيع 

طلق  ت علي  ه، فهو ق  انون موح  د للبيع ال  دولي
 
من  وله  ذا ك  ان ،ا

حك ام ه ببي ان نظ ام مع ايير دولي ة البيع 
 
ن يس          ته ل ا

 
المنطقي ا

ع الوطني ه والبيالذي يرسم الحدود بين البيع الدولي الخاضع ل

 الخارج عن نطاقه.

ول:  وس         نش         رح في
 
ة دوليمعيار  طبيعة نظامالفرع الا

الق  انون، وفي الفرع الث  اني: ض          وابط نظ  ام  في ه  ذاالبيع  عق  د

 معيار دولية عقد البيع في هذا القانون.

ول
أ
طبيعة نظام معيار دولية عقد البيع في : الفرع ال

 قانون لهاي الموحد

في مؤتمر لاهاي حول طبيعة نظام بعد نقاش     ات حادة 

خ  ذ به  ا لتعيين دولي  ة عق  د البيع، بحي  ث 
 
المع  ايير الواج  ب الا

ى ض        رورة 
 
راء: فمنهم من را

آ
راء المؤتمرين إلى عدة ا

آ
انقس        مت ا

وض       ع نظام معايير لدولية عقد البيع بش       كل واض       ح وص       ريح 

ى عدم 
 
وكاف يؤمن الانتشار الواسع لهذا القانون،  ومنهم من را

ي ص        رف النظر عن هذه ض        رورة تحد
 
ص        لًا ا

 
يد معنى الدولية ا

س    وة بالاتفاقيات 
 
ص    ل هذا القانون ا

 
لة بش    كل نهائي في ا

 
المس    ا

الخاص ة بقواعد التنازع في مجال البيع الدولي لاس يما على وجه 

حول القانون الواجب   9155الخص     وص إتفاقية لاهاي لس     نة 

 .96التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات المادية

ن  ه لا وجود لمعي  ار خ  اص ب  البيع وم
 
نهم من ب  دى ل  ه ا

ن 
 
مر هو ا

 
ن كل ما في الا

 
خر خاص بالبيع الداخلي، وا

آ
الدولي وا

لة تتعلق بالتك
 
يف كل ييف والقاض    ي هو الذي يتولى تكيالمس    ا

ن إخض           اع البيع 
 
واقع  ة ق  انوني  ة طبق  اً لق  انون  ه، ف  إذا تبين ل  ه ا

مرة 
آ
ض    رار بالقواعد الا جنبي يلحق اف

 
ه الوطني في قانونللقانون الا

ن البيع يكون داخلياً 
 
ي ا

 
ما  .اس    تبعده وطبق قانونه الوطني، ا

 
ا

ن يض         ر 
 
ن   ه ا

 
جنبي ليس من ش            ا

 
إذا ك   ان تطبيق الق   انون الا

جنبي ويكون 
 
مرة في قانونه، فهنا يطبق القانون الا

آ
بالقواعد الا

 .95البيع دولياً 

راء هؤلاء المؤتمرين يص          ف جانب من 
آ
وفي الرد على ا

ر 
آ
مر الفقه  " ا

 
ن الا

 
ائهم هذه بالفاس      دة فس      اد لا يحتاج لبيان، لا

ل   ة جوهري   ة يتوقف عليه   ا فتح الطريق لتطبيق 
 
يتعلق بمس            ا

عدت خص          يص          اً للبيع الدولي، بحيث إذا 
 
قواعد موض          وعية ا
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انتفت ص          فة الدولية فيه ظل البيع خاض          عاً للقانون الوطني 

ع تن     از  إتف     اقي     اتالواج     ب التطبيق ولا مح     ل للقي     اس على 

مراً القوان
 
ن تعيين ص    فة البيع فيها ليس ا

 
ين في مجال البيع، لا

جوهرياً، إذ لا يتوقف تطبيق قاعدة التنازع الموحدة على ص   فة 

البيع، وإنما على وجود قوانين تتنازع فيما بينها لوجود عنص     ر 

مر بقاعدة 
 
جنبي في العقد، ويختلف الوض          ع عندما يتعلق الا

 
ا

بيع ة معين  ة في الموض          وعي  ة يتوقف تطبيقه  ا على توافر ص          ف  

ك  ال  دولي  ة، إذ يكون من الجوهري عن  دئ  ذ تعيين ه  ذه الص          ف  ة 

مادام وجودها هو الذي يعطي الإش       ارة الخض       راء لتطبيق تلك 

 .91القاعدة "

يقن واض  ع
 
ن ا

 
قانون لاهاي الموحد عدم  ووعليه، بعد ا

لة مفص          لية في 
 
 لإعماجدوى التجاذبات الفقهية حول مس          ا

مين تط
 
وس          ع له في القانون الموحد، وتا

 
 ارواالعالم، اختبيق ا

ن نظام المعيار المفض   ل لتحديد دولية 
 
لة وقرروا ا

 
حس   م المس   ا

عقود البيع هو نظ  ام المعي  ار الج  امع بين ض           ابطين لل  دولي  ة، 

خر موض       وعي. فحس       ب هذا النظام الذي 
آ
ول ش       خص       ي والا

 
الا

اعتم ده ق انون لاه اي الموح د المع ايير المقبول ة لتح دي د دولي ة 

طراف، وإنما العقد لا تكو
 
ن ش         خص         ية فقط بمعنى تتعلق بالا

يض        اً بمعنى تتص        ل بالجوانب الخاص        ة للعلاقة 
 
موض        وعية ا

ن يحقق ش         مولية قانون 99التعاقدية
 
ن هذا النظام ا

 
. ومن ش         ا

لاهاي الموحد لكل بيع دولي يهم التجارة الدولية دون تفريط 

و إفراط
 
 .99ا

 ضـــــــوابط نظام معيار دولية عقد البيع: الفرع الثاني

 في قانون لهاي الموحد

ن ض  وابط معيار دولية 
 
من المس  تقر عليه فقهاً وقض  اءً ا

عقد البيع في قانون لاهاي الموحد نوعين ض          ابط ش          خص          ي 

ماكن عمل في 
 
ن يكون لهم ا

 
ش    خاص البيع من حيث ا

 
يتعلق با

لف من 
 
دول مختلفة، وض    ابط موض    وعي يتعلق بالبيع ذاته يتا

رامه و ، من حيث ظروف إبثلاث عناصر تتعلق بعقد البيع ذاته

 .91تنفيذه و محله

ولًا: الضابط  وسوف نشرح 
 
ابط : الضالشخصي، وثانياً ا

 الموضوعي.

ولً: الضابط الشخصي
أ
 ا

خلال الجولة الس          ابعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي 

لة تحديد الض      ابط الملائم الذي 
 
الخاص بحث المؤتمرين مس      ا

س           اس          ي لتح  دي  د دولي  ة 
 
 وتوافق  ت ،البيعيكون الض           ابط الا

محاولاتهم على اس       تبعاد ربطه بجنس       ية المتعاقدين، وهذا ما 

ولى من ق   انون لاه   اي 
 
عبرت عن   ه الفقرة الث   الث   ة من الم   ادة الا

ن تطبيق القانون الموحد لا يعتمد 
 
ثار البيع بقولها " ا

آ
الموحد لا

طراف"، ويرجع سبب استبعاد ضابط الجنسية 
 
على جنسية الا

نها تبايناً يخش   ى معه اض   طراإلى تباين القوانين 
 
ب الوطنية بش   ا

 .80الحدود الفاصلة بين قانون لاهاي الموحد والقوانين الوطنية

دركوا ض          رورة 
 
ن واض          عي قانون لاهاي الموحد ا

 
غير ا

لواقع البيع من حيث كونه يجري بين التجار، لذلك  الاحتكام

فض      لوا لتعيين دولية عقد البيع ض      ابط مناس      ب لهذا الواقع، 

طراف البيع، نص          ت عليه وهو ض          
 
ماكن عمل ا

 
ابط اختلاف ا

تي: 
آ
علاه ك    الا

 
ولى المش             ار إليه    ا ا

 
ولى من الم    ادة الا

 
الفقرة الا

ش   ياء المنقولة الما على عقود"يطبق القانون الموحد 
 
دية بيع الا

م  اكن عملهم في دول مختلف  ة "
 
طراف توج  د ا

 
. 89المبرم  ة بين ا

نه "  وتض       يف الفقرة
 
حد  إذا لم يكنالثانية من نفس المادة با

 
لا

طراف مكان عمل، فالعبرة تكون بمحل الإقامة العادية ".
 
 الا

ن البيع لا 
 
والمس          تخلص من نص          ي ه  اتين الفقرتين ا

و مح    ال الإق    ام    ة 
 
م    اكن العم    ل ا

 
يكون دولي    اً إلا إذا وج    دت ا

قاليم دول مختلفة 
 
المعتادة لكل من البائع والمش          تري على ا

و ص       ف
 
 ة الدول المختلفةبغض النظر عن جنس       ية كل منهما، ا

ح  د 
 
و لا، والعبرة في ح  ال  ة كون مك  ان عم  ل ا

 
متع  اق  دة ك  ان  ت ا

طراف غير معروف بمحل إقامته العادية لإعمال هذا الضابط.
 
 الا

وعلي  ه، يتعين على قض           اء ال  دول  ة المتع  اق  دة تطبيق 

ق  انون لاه  اي الموح  د على ك  ل نزاع يترت  ب على عق  د بيع توج  د 

ماكن عمل طرفيه في دول مختلفة 
 
و غيرا

 
 سواء كانت متعاقدة ا

متعاقدة، ومهما كانت جنس         يتهما، حتى ولو كان من مواطني 

حد الضوابط الموضوعية 
 
دولة غير متعاقدة، وذلك متى توافر ا

خرى 
 
 .88الا

دركه  ا الفقي  ه 
 
قب  ل إبرام  Khanوه  ذه الحقيق  ة ك  ان ق  د ا

ن 9119قانون لاهاي الموحد في مقال نش    ره س    نة 
 
، إذ اعتبر ا

ص            ل يكون دولي   اً في ك   ل مرة تكون فيه   ا مراكز البيع في 
 
الا

عمال التجارية لكل من البائع والمش تري موجودة على إقليم 
 
الا
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ي  ق  ن ب  وج  ود "م  ج  ت  م  ع دول  ي ل  ل  ب     ائ  ع  ي  ن 
 
دول م  خ  ت  ل  ف     ة، وا

والمش          ترين" يحكم     ه ق     انون ذاتي يض          ع     ه ه     ذا المجتمع 

ن هذا  يه، ولك                                                        ويطبق
 
لا تتشتت رؤيته هذه بدى له ا

 .81الضابط عام جداً، و وافق على فكرة تقييده

وبالفعل قام صانعي قانون لاهاي الموحد بتقييد دولية 

ولى، نصت عليها المادة الثالثة 
 
عقد البيع في حالتين: الحالة الا

نه "خلافاً لما هو منص  وص عليه 
 
من هذا القانون، إذ ورد فيها با

ن تقرر  في المادة
 
ولى من القانون الموحد، يجوز لكل دولة ا

 
الا

نها 
 
و الإنض     مام إليها ا

 
عند إيداع وثائق التص     ديق على الإتفاقية ا

م   اكن عم   ل 
 
س          وف لا تطبق الق   انون الموح   د إلا إذا ك   ان   ت ا

ماكن موجودة 
 
و محال إقامتهم عند عدم وجود هذه الا

 
طراف ا

 
الا

ن نص هذه المادة . ويفهم م86في إقليم دولة متعاقدة مختلفة"

ن تعلن وق  ت إي  داع وثيق  ة الموافق  ة على 
 
ن  ه يجوز ل  دول  ة م  ا ا

 
ا

ماكن عمل طرفي 
 
نها لا تطبقه إلا إذا كانت ا

 
القانون الموحد با

و مواطنهم المعت  ادة توج  د في دول مختلف  ة ومتع  اق  دة 
 
العق  د ا

م  ا إذا ك  ان  ت موجودة في دول  ة مختلف  ة غير 
 
في نفس الوق  ت، ا

  يعد دولياً وفقاً لهذه المادة.متعاقدة فعقد البيع لا

وبخص          وص الحالة الثانية التي تنحص          ر فيها ص          فة 

ك ثر من 
 
و ا
 
ال    دولي    ة عن العق    د، فتتمث    ل في إعلان دولت    ان ا

لا تعتبر ك  ل 
 
نهم  ا ق  د اتفق  ا فيم  ا بينهم  ا على ا

 
ال  دول المتع  اق  دة ا

خرى دولة مختلفة فيما يتعلق بالش   رط المش   ار 
 
دولة بالنس   بة لا

ولى من قانون لاهاي  إليه في الفقرة
 
ولى والثانية من المادة الا

 
الا

و محل إقامتهم. 
 
طراف العقد ا

 
الموحد بخص          وص مكان عمل ا

ه الدول لا هذ الحالة، فإنوبالتالي فإنه تطبيقاً لذلك في هذه 

طراف ومح  ال 
 
م  اكن عم  ل الا

 
تعتبر دول مختلف  ة فيم  ا يتعلق ب  ا

 لان، ولكنإق امتهم الع ادي ة، متى ق ام ت ه ذه ال دول به ذا الإع

ن يكون هذا الإعلان ص       حيح وس       اري، وبالتالي طبقاً 
 
بش       رط ا

 .85لذلك تنحسر عن العقد صفة الدولية

 ثانياً: الضابط الموضوعي

لم يك تفي قانون لاهاي الموحد بالض       ابط الش       خص       ي 

ح   د 
 
لتق   دير ثبوت دولي   ة عق   د البيع، وإنم   ا علقه   ا على توافر ا

ركة فكرة مش    ت عناص    ر الض    ابط الموض    وعي، التي تجتمع حول

مر خارج 
 
هي احتواء البيع على عنص      ر خارجي يقتض      ي حدوث ا

ولى من المادة 81حدود الدولة 
 
،  وهي كما نصت عليها الفقرة الا

ولى من هذا القانون  ثلاثة عناصر:
 
 الا

برام عقد البيع  وقوع  -9 البيع على ســـــــلع تكون عند ا 

برام الب و تكون بعد ا 
أ
خرى ا

أ
لى ا ع محلا يمحلا للنقل من دولة ا 

مرين هما: : فهذاالنقللمثل هذا 
 
 العنصر يتضمن ا

 
 
ن -ا

 
العقد يتض          من بيع س          لع يتم نقلها بحرا من  ا

خرى.
 
 دولة إلى ا

ن -ب
 
و  ا

 
العقد يتض         من بيع س         لع س         وف يتم نقلها ا

ي 
 
خرى، فإن توافر ا

 
 حملها من إقليم دولة إلى إقليم دولة ا

 
مر ا

و  من
 
مرين مع الض    ابط الش    خص    ي س    واء كان مطلقا ا

 
هذين الا

ي فدولي. د بيع                                     مقيدا، فإن العقد يعد عق
 
ي ولقد تطلب را

الفق  ه ش          روط ص          ح  ة له  ذا العنص          ر من عن  اص          ر الض           ابط 

ن تكون عملية النقل حقيقة حيث يكون  الموض          وعي، وهي
 
ا

طراف العقد عالما بض   رورة تحققه، 
 
مكن يلا  وإلا كل طرف من ا

اعتباره مرتبط بالعقد، فليس مجرد ش  حن البض  ائع على الس  فن 

 .  89يجعل النقل قد تم

يجــاب صـــــــــدور -8  :نمختلفتيوالقبول في دولتين  ال 

ن يصدر 
 
ك ثر كا

 
 يجابالإوهذا العنصر واضح، وبالمثال يتضح ا

ن يص          در القبول في دولة )ب(. وهكذا يكون 
 
(، وا

 
في دولة )ا

 ي دولتين مختلفتين. ولا يش       ترطالإيجاب والقبول قد ص       درا ف

ي من 
 
و ال   دول   ة )ب( هي مك   ان عم   ل ا

 
( ا
 
ن تكون ال   دول   ة )ا

 
ا

ي من الدولتين 
 
ن تكون ا

 
و القابل، كما لا يش          ترط ا

 
الموجب ا

ي م  ن 
 
ال  م  ت  ق     دم  ت  ي  ن ه  ي دول     ة م  ح     ل الإق     ام     ة ال  ع     ادي     ة لا

 .89المتعاقدين

تسليم الشيء المبيع في دولة غير تلك التي صدر  -1

يجاب وا  :  ويكون البيع وفقا لهذا العنص          ر دوليالقبولفيها ال 

خرى 
 
. ومثال ذلك 81ولو لم يقتضي انتقال المبيع من دولة إلى ا

ن تكون لش      ركة س      وناطراك النفطية مق
 
ة ها بالجزائر العاص      مر ا

حد المس          تودعات بتونس 
 
ري وتجبض          اعة نفطية مخزونة في ا

ن ب ايطاليا( مفاوض         اتو بين ش         ركة مقرها بميلانو ) بينها
 
ش         ا

ش         رائها وترس         ل س         وناطراك الجزائرية مندوبا عنها إلى ميلانو 

رم بيلإجراء المف  اوض           ات، ثم يتم الإيج  اب والقبول بميلانو و 

ن يكون تس     ليم البض     اعة في المكان المخزونة 
 
عقد البيع على ا
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ي في تونس. فهذا البيع لا يتض   من انتقال الش   يء المبيع 
 
فيه، ا

خر 
 
عتبر دولي  ا. ويظ  ل ك  ذل  ك ولو ومع ذل  ك يى، من دول  ة إلى ا

ن الشركة الايطالية لا تنوي إخراج المبيع من تونس، كما 
 
ثبت ا

 إذا كانت تريد إعادة بيعه فيها. 

 الخاتمـــــــــــــة

حك  ام ق  انون لاه  اي الموح  دبع  د التعرف 
 
 ،على بعض ا

ن وعلى نظر 
 
لة معيار دولية عقد البيع، توص    لنا إلى ته لش    ا

 
مس    ا

 النتائج التالية:

ع  اق  ت ميلاد  -
 
ب  الرغم من حجم الص          عوب  ات التي ا

ول قانون موحد للقواعد المادية لعقود البيع الدولي للبضائع، 
 
ا

نه  ا لم تحبط عزيم  ة المجتمع ال  دولي في العم  ل على بلو   إلا
 
ا

تمكن من ب  الفع  ل في ب  داي  ة الربع الث  ال  ث من  إذه  ذا اله  دف، 

لاه    اي الموح    د لعقود البيع  إقرار ق    انونالقرن الم    اض          ي من 

ولى نحو توحي   د ش            ام  ل 
 
ال   دولي للمنقولات الم   ادي   ة كخطوة ا

 لقواعد هذه العقود.

فق   ه الق   انون التج   اري ال   دولي على الحكم  إجم   اع -

هدافه، حتى وان كانت 
 
على هذا القانون بالفش          ل في تحقيق ا

ملامح احترام     ه للمب     ادئ التي تحكم عقود التج     ارة ال     دولي     ة 

فقدانه المؤهلات الكافية لكي يص      بح قانونا  واض      حة، بس      بب

هميته كمص          در تاريخي 
 
عالميا لتجار البيع، ومع ذلك لا ينكر ا

دت إلى فش     ل  لقانون فيينا الموحد.
 
س     باب التي ا

 
قوى الا

 
ومن ا

خ   ذه في الاعتب   ار تنوع النظم الاجتم   اعي   ة 
 
ه   ذا الق   انون ع   دم ا

لك ت والاقتص          ادية والقانونية الس          ائدة في العالم، ولاس          يما

 السائدة في الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث.

تبني ق  انون لاه  اي الموح  د نظ  ام المعي  ار الج  امع  -

لية لتعيين دو   والض    ابط الموض    وعيبين الض    ابط الش    خص    ي 

حدث ما 
 
عقد البيع، المعبر عن المعيار القانوني الاقتص          ادي ا

 
 
جمع عليه الفقه والقض        اء بص        دد تحديد دولية العقد. غير ا

 
 نا

دى إلى تع  دد 
 
خرى ا

 
تب  اين تطبيق  ات ه  ذا النظ  ام من دول  ة إلى ا

مر ال    ذي يتن    اقض مع غ    اي    ة 
 
تعريف    ات دولي    ة عق    د البيع، الا

التوحيد التي يس          عى قانون لاهاي الموحد لبلوغها، ومع ذلك 

ن وجود تحديد لدولية عقد البيع في قانون لاهاي 
 
نس          جل با

صلا.الموحد حتى ولو كان ناقصا خير من عدم وجوده 
 
 ا

ق   انون لاه   اي الموح   د قواع   د الق   انون  اس          تبع   اد -

تكميلي لتح    دي    د دولي    ة عقود بيع  كض             ابطال    دولي الخ    اص 

 .البضائع
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 الهوامش
 ودالمنش التوحيد تحقيق على تعمل التي الرسمية الغير المؤسسات إحدى وهو، unidroit"" اسم الفرنسية باللغة  المعهد هذا على  يصطلح .9
 مجموعة عن عبارة وهي  les principes d' unidroit  اليونيدروا بمبادئ يسمى ما بصياغة قام الهدف هذا لبلو   منه ومحاولة، الدولية التجارة لق          واعد
جل من مختصرة و واضحة قانونية نصوص شكل في صاغها عامة قواعد

 
 إلى يهدف تحليلو شرح  يتبعها،  الدولية التجارة لعقود المختلفة الجوانب تنظيم ا

ول صدرت وقد، النص من المقصود المعنى توضيح
 
 . 2114 سنة الطبعة هذه وعدلت، الإنجليزية باللغة 4..1 سنة لها طبعة ا

ولى الخاصية:  هامتين بخاصيتين المبادئ هذه تتميز            
 
نها الا

 
هم ليةالدو الإتفاقيات في عليها المتفق للمبادئ جامعة مبادئ ا

 
 القوانين وا

ن الوطنية
 
نها،  الثانية والخاصية، نظمته الذي الموضوع بشا

 
يمن. الدولية التجارة عقود لمقتضيات وملائمة عادلة مبادئ ا

 
 مبادئ طبيقت نطاق: دواس ا

 عن التفصيل من ولمزيد. 1.4  -1.1: ص، 2113، الكويت جامعة، الحقوق كلية، 2 العدد، الحقوق مجلة، الدولية التجارة عقود على 2114 لعام اليونيدروا
بو/  مرجع بمطالعة ننصح العربية للدول بالنسبة المبادئ هذه تطرحها التي الاشكاليات

 
بو على العلا ا

 
 المتعلقة روما معهد لمبادئ ةتحليلي دراسة: النمر العلا ا

  ....1، مصر-القاهرة، العربية النهضة دار، 1.الطبعة، الدولية التجارة بعقود
ن 1.64 لعام لاهاي اتفاقيات: شفيق محسن .8

 
 جامعة-الحقوق كلية، 4 العدد، والاقتصاد القانون مجلة، المادية للمنقولات الدولي البيع بشا

ن ونذكر. 234-233: ص، 1.24، القاهرة
 
ربع تتخذ الدولي التجاري  البيع لقواعد القانونية المصادر با

 
شكال ا

 
 للبيع العامة الشروط،  النموذجية العقود:  هي ا

ت وقد.  الموحد القانون، Incoterms الدولية التجارة مصطلحات،  والشراء
 
ونسترال لجا

 
 لونحي، النموذجي الموحد القانون تقنية اعتماد إلى مؤخرا الا

خذ
 
 .p :124 -125  - Pierre Brunat : Lamy de transport, éd: LAMY, Paris, 1991:       لمرجع المصادر هذه عن موجزة فكرة لا

 : راجع، الدولي التجاري  البيع قانون مصادر تقسيمات عن التفصيل من لمزيد و
- Bernard Jadaud et  Robert Palaisant : droit du commerce international, éd: Dalloz,  Paris, 1999, p:87-88. 

3.  Bernard Audit: la vente internationale de Marchandises, L. G.D.J, Paris, 1990, p:5. 

4. René David: la commission des nations unies pour le droit du commerce internationale, Annuaire française de 

Droit international,      N°2, V : XVI,  éd : Centre National De La Recherche Scientifique,  1970, p: 461 . 
ننا إلى نشير .5

 
ثرنا ا

 
لة نظرتهما لوحدة نظرا"  الموحد لهاي قانون" بمصطلح تسميتهما ا

 
 وفضلنا،  البيع قدع دولية تحديد في المعيارية لمسا

ثار الموحد القانون مواد استعمال
 
ولى الاتفاقية) البيع لا

 
حكام القانوني السند لبيان( الا

 
 وتفادي الاقتصاد باب نم التقنية هذه لمثل لجوئي و،  البحث هذا لا

ن القارئ  ننصح لذلك،  التكرار
 
 .  البحث قراءة عند البيان هذا يستحضر با

                                                                                                                                                                                      .233: ص ،السابق المرجع :شفيق محسن .6
- Bernard Audit: op. cit ، p:5 .  

نه نذكر
 
ولى تفاقيةالإ، 1.26 سنة غاية إلى با

 
 يةالثان الإتفاقية بينما، إيطاليا و إنجلترا و وهولندا ماران وسان إسرائيل و بلجيكا من كل عليها صادق الا

 لم، دول تسعة .1.3 سنة إليهما وانضمت صادقت التي الدول عدد بلغ حين في.  إنجلترا و وهولندا ماران وسان إيطاليا و بلجيكا من كل عليها صادقت قد
Jean Foyer السيد البارز  القانون رجل معارضة بسبب تحضيرهما في لعبته الذي الكبير الدور  من بالرغم بينها من فرنسا تكن  التشريعات لجنة رئيس 

ن بحجة، الحكومة قبل من البرلمان لدى المودع عليهما التصديق قانون لمشروع الوقت ذلك في الفرنسية الوطنية بالجمعية
 
حكامهما ا

 
  عليها تطغى ا

 
 حكاما

نجلوسكسوني القانون
 
.الا  

- Jean Pierre Plantard : un nouveau droit uniforme de la vente internationale, journal de droit international, N°2, éd 

: Edition Techniques S-A, N°2, 1988, p : 313. 

-  Philippe khan : vente commercial internationale, droit internationale commerciale, Juris-classeur, Fas 565- A-5, 2009, 

p : 5.  

حمد وائل .9
 
 . 42:  ص .2113، شمس عين جامعة، الحقوق كلية، دك توراه رسالة، الدولية البيوع في النية حسن: علي حمدي ا

8. René David : op.cit., p : 462.   
حمد حمدي وائل .1

 
 . 46: ص ،السابق المرجع :علي ا

10.   Peter Schlechtriem et  Claude Witz : convention de vienne sur les contrats de vente internationale de 

marchandises, éd: SIREY-DALLOZ, Paris, 2008, P: 5. 

-  Philippe khan: vente commercial internationale, droit internationale commerciale, Juris-classeur,  Fas 565- A-5, 2009, 

P: 5. 
11. Peter Schlechtriem et  Claude Witz : op. Cit, P : 5. 

سباب هذه عن المزيد لمعرفة .98
 
ربعة الا

 
حمد حمدي وائل-: راجع الا

 
يضا .4-3: ص ،السابق المرجع :علي ا

 
  : وا

- Jean Marc Mousseron et Autres : Droit du commerce international, 2 é ; me
 éd, éd : Litec, Paris, 1999, P : 177. 

13. Charles  Leben:  le droit  international  des  affaires,  6 éme
  éd,  éd ; P.U.F,  Paris, 2003, P: 93.  

 .2.4: ص ،السابق المرجع :شفيق محسن .96
طروحة، والمقارن  الجزائري  القانون في الدولي للعقد القانوني النظام: زروتي الطيب .95

 
، 1..1-1..1 ،الجزائر جامعة، الحقوق كلية، دك توراه ا

 . 12: ص
 .2.4: ص ،السابق المرجع :شفيق محسن .91
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17. Franco Ferrari: Contrat de vente internationale, 2 
éme

 éd, éd: helbing & lichtenhahn- bale. Genève. Munich,  

bruylant- Bruxelles,  forum européen de la communication- Paris, 2005, P: 28.  

 .2.6: ص ،السابق المرجع :شفيق محسن  .99
19. Yvon Loussouarn  et  Jean Denis Bredin : Droit du commerce international, éd : Sirey- Paris, 1969, P: 679.  

 .2.6: ص ،السابق المرجع :شفيق محسن .80
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23. Ibid., P : 679. 
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